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  المستخلص
محلیة، على اھمیة الحق اكدت المواثیق الدولیة و الدساتیر و التشریعات ال

في الصحة لاھمیتھ في تمكین الانسان لان یكون متمتعاً بالحیاة الاجتماعیة الكریمة 
وبالمستوى الاقتصادي اللائق، و بما ان رعایة الانسان صحیاً یعتبر استثماراً في 
العملیة التنمویة الشاملة للدول، لذلك سنتناول ھذا الموضوع من خلال التأكید على 

یر التخصصات المالیة اللازمة لتطویر ھذا القطاع و بیان مدى فعالیة الادوات توف
الضریبیة على السلع المضرة بصحة الانسان لتعزیز المردودات المالیة و تقلیل 
الاستھلاك من السلع المذكورة و توجیھ الانتاج و الاستثمار نحو السلع المفیدة 

  نمو الاقتصادي.لصحة الافراد بما ینعكس ایجابیاً على ال
Abstract 

International charters, constitutions and local legislations have 
emphasized the importance of the right to health for its importance in 
enabling people not to enjoy a successful social and economic life, and 
since caring for a healthy person is considered an investment in the 
overall development process of countries, so we will address this issue by 
emphasizing the provision of financial specialties necessary for the 
development of this sector and demonstrate the effectiveness of tax 
instruments on goods harmful to human health to enhance financial 
returns and reduce consumption of said goods and direct production and 
investment towards goods beneficial to the health of individuals, 
reflecting positively on economic growth. 
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  The introduction: المقدمة
  اولاً: التعریف بالموضوع:

تحظى الصحة العامة اھتماماً واسعاً على المستوین الدولي و المحلي، فقد 
اكدت المنظمات الدولیة و الحكومات المحلیة في مواثیقھا و تشریعاتھا القانونیة 
على ان الحق في الصحة یعتبر من اھم الحقوق التي تلتزم الدول بتحقیقھ لأفرادھا، 

الصحة یعتبر حقاً شاملاً لا یقتصر على الرعایة الصحیة فقط و انما یشتمل فالحق ب
على المقومات الاساسیة للصحة و من اھمھا (الامن الغذائي، السكن الملائم،...) و 

  أن تحقیقھ یؤثر تأثیراً ایجابیاً على النمو الاقتصادي فیھا.
، على ٢٠٠٥ةو قد اكدت الحكومة العراقیة من خلال دستورھا النافذ لسن

اھمیھ ھذا الحق و اصدرت العدید من التشریعات الخاصة بھ، لذلك سنحاول تسلیط 
الضوء على مدى مساھمة نسبة الانفاق العام المخصص للقطاع الصحي العراقي 
في تلبیة متطلبات الخدمات المقدمة و البنى التحتیة في ھذا القطاع مع الاخذ بنظر 

یبیة و التجارب الدولیة الناجحة في تطبیق الضریبة الاعتبار فعالیة الادوات الضر
  الصحیة على السلع المضرة بالصحة العامة.

  ثانیاً: أھمیة الموضوع:
تتجلى اھمیة الموضوع في بیان اھمیة الحق في الصحة و مدى أثره في 
تحقیق النمو الاقتصادي، و معرفة الدافع الصحي العراقي و الجھود الحكومیة 

ویره و مدى مساھمة الانفاق العام و الضریبة الصحیة في تحقیق المبذولة في تط
  الصحة العامة.

  ثالثاً: اشكالیة الموضوع: 
  یمكننا تحدید اشكالیة البحث من خلال اجابتنا على التساؤلات الاتیة:

ما ھو مفھوم الحق في الصحة، ما ھي المواثیق الدولیة و التشریعات المحلیة  -١
 الخاصة بھذا الحق.

 ساھمة الانفاق العام العراقي في تغطیة مستلزمات القطاع الصحي.مدى م -٢
 ما ھو دور الادوات الضریبیة في تحقیق الصحة العامة للافراد. -٣

  رابعاً: منھجیة البحث:
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اعتمد الباحث على المنھج الوصفي و التحلیلي لبیان مفھوم الحق في 
التي وردت في  الصحة و اھم سماتھ و معلوماتھ، و تحلیل النصوص التشریعیة

المواثیق الدولیة و التشریعات المحلیة و المتعلقة بالحق في الصحة و الانفاق العام 
  و الضریبة الصحیة.

  خامساً: خطة البحث:
  تم تقسیم البحث الى المبحثین الآتیین:

المبحث الاول: مفھوم الحق في الصحة و أثر الانفاق العام العراقي في تلبیة 
  حي.متطلبات القطاع الص

  المبحث الثاني: اھمیة استخدام الادوات الضریبیة و اثرھا علة صحة الافراد.
مفھوم الحق في الصحة و أثر الانفاق العام في تلبیة متطلبات : المبحث الاول

  القطاع الصحي العراقي
Chapter One :The concept of the right to health and the impact of 
public spending on meeting the needs of the Iraqi health sector 
زاد الاھتمام العالمي بالحق في الصحة وقد اكدت علیھ جمیع المواثیق 
الدولیة والتشریعات المحلیة ومنھا العراقیة حیث اكد الدستور العراقي لعام 

، على العدید من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة ومن اھمھا الحق في ٢٠٠٥
دت على اھمیتھ العدید من القوانین الوضعیة العراقیة ولأھمیة ھذا الصحة كما اك

الحق فقد بذلت الدول الجھود الكبیرة في تخصیص النفقات اللازمة لتطویر القطاع 
الصحي وتقدیم افضل الخدمات الصحیة للأفراد، وبناءا على ذلك تناولنا ھذا 

والمواثیق الدولیة  المبحث في مطلبین خصصنا الاول لتوضیح الاطر القانونیة
والعراقیة للحق في الصحة وبیان اھمیتھ وسماتھ ووضحنا في المطلب الثاني واقع 

  القطاع الصحي العراقي ومدى مساھمة الانفاق العام في تغطیتھ وتطویره. 
المطلب الاول: ماھیة الحق في الصحة واھم أطره الدولیة وتشریعاتھ الوطنیة في 

  العراق
The first requirement: the nature of the right to health and its most 
important international frameworks and national legislation in Iraq 

  الفرع الاول: معنى و ممیزات الحق في الصحة: 
  أولاً: معنى الحق في الصحة: 

وردت تعاریف متعددة للحق في الصحة و من ابرزھا الذي یشیر الى انھ 
"حقاً شاملاً، لا یقتصر على تقدیم الرعایة الصحیة فقط بل یشتمل على )١(

المقومات الاساسیة للصحة كالأمن الغذائي، السكن الملائم و امكانیھ الحصول على 
الماء الصالح للشرب والتمتع بالظروف الصحیة الملائمة على العمل، ویرتبط 

حق في المستوى الصحي اللائق بالعدید من الحقوق الاخرى كالحق في الحیاة و ال
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، یشتمل على الحق في صحة السجناء التي كفلھا لھم القانون، )٢(ومن جانب اخر
والحق في الصحة الجنسیة و الانجابیة و حریة الافراد في التحكم في صحتھم و 
اجسادھم و ان یكونوا بمأمن في المعالجة الطبیة أو اجراء التجارب الطبیة علیھم 

یشتمل على استحقاقاتھم في الاستفادة من نظام الرعایة و الحمایة  دون رضاھم، و
الصحیة و التكافؤ في الفرص لتمتعھم بأعلى مستوى من الصحة بغض النظر عن 

  .)٣(اللون او الجنس او اللغة..."
كما عرفھ احدھم بأنھ "الحق الذي یشتمل على مجموعة واسعة من    

بالصحة الجیدة و ھي میاه الشرب الامنة و العوامل التي تساعد الافراد بالتمتع 
مرافق الصرف الصحي الملائمة، الغذاء الآمن، السكن المناسب، الظروف 
الصحیة الملائمة للعمل والبیئة، الحصول على المعلومات المرتبطة بالصحة و 

  .)٤"(المساواة بین الجنسین
و ومن جانب آخر، وحتى لا یكون ھناك تداخلاً بین مصطلحي الصحة 

الحق في الصحة فلابد من الاشارة الى ان مفھوم الصحة لا یقتصر على خلو 
الافراد من الامراض المختلفة و انما ینصرف الى حالة من السلامة و الرفاھیة 

  البدنیة و العقلیة و الاجتماعیة.
وبما ان حالة الاكتمال في السلامة قد تتعارض مع الحیاة الواقعیة، فقد 

ر الرأي على اعتبار ان مفھوم الصحة یشیر الى(( حالة من جرى العمل و استق
التوازن النسبي لوظائف جسم الانسان المختلفة الناتجة عن تكییفھ مع العوامل 
الضارة التي یتعرض لھا)). و في المقابل فأن الحق في الصحة یشتمل على جمیع 

غذاء الامن، السكن العوامل و المقومات الرئیسیة للصحة مثالھا (المیاه الصالحة، ال
الملائم، الصرف الصحي) كما انھ یرتبط بالحقوق الاخرى( كالحق في الحیاة، 

  والحق في عدم التمیز و الحق في كرامة الانسان...).
  ثانیاً: ممیزات الحق في الصحة: 

  من اھم ممیزات الحق في الصحة ھي كالاتي:
 الحق في الصحة ھو حق شامل. .١

ینحصر في تمتعھم في الرعایة الصحیة و انما فحق الافراد في الصحة لا 
یمتد الى التمتع بالمحددات والمقومات اللازمة للصحة مثل (المیاه، الغذاء، السكن، 

 .)٥(التعلیم والمعلومات، البیئة الصحیة الملائمة)
 الحق في الصحة یشتمل على مفھومین متلازمین ھما (الحریات و الحقوق). .٢

حق في الصحة تتمثل بحق الافراد في التحكم فالحریات التي یتضمنھا ال
في صحتھم و اجسادھم بما في ذلك حریتھم الصحیة و الانجابیة، والحق في عدم 
خضوعھم للعلاج الطبیعي بدون رضاھم كما في الحالات التي تحدث في تجارب 
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الطبیة...الخ، اما بالنسبة للحقوق فمن اھمھا ھي حق استفادة الافراد من انظمة 
یة والرعایة الصحیة على اساس التكافؤ في الفرص، وحقھم في الوقایة و الحما

  . )٦(العلاج وحصولھم على الادویة الاساسیة و العلاجات...
 یجب أن یتمتع جمیع الافراد بالحق في الصحة بدون تمییز.  .٣

فالحق في الصحة یتمتع بھ جمیع الافراد بغض النظر عن جنسھم او لونھم 
  .)٧(ھم او حالتھم الاجتماعیةاو لغتھم او دیانت

ینشئ الحق في الصحة التزامات وخطوات ضروریة یتوجب على الدول  .٤
 الالتزام بھا.

فھي ملزمة بوضع الخطط واصدار التشریعات اللازمة لھذا الحق وعلیھا ان تكفل 
توفیر المقومات الاساسیة لھذا الحق كتوفیر الادویة و الخدمات الصحیة للأمومة و 

 . )٨(الطفولة
  ثالثاً: اھم السمات و المعاییر الاساسیة للحق في الصحة:

یتوجب على الدول ان توفر العدد الكافي من المؤسسات و المرافق  التوافر: .١
الصحیة و المیاه الصالحة ومرافق الصرف الصحي، والكوادر الطبیة 

 .)١٠(ومختلف الادویة و المستلزمات الصحیة
  :)١١(المفھوم الفقرات الاتیة ویندرج تحت ھذاامكانیة الوصول،  .٢
عدم التمییز، اي ان یتمكن جمیع الافراد من الوصول الى الخدمات والمرافق   - أ

الصحیة دون تمییز بینھم و خاصة الاطفال او الذین یعانون من العاھات 
 الصحیة والاعاقة.

ان تكون المرافق الصحیة والخدمات المرتبطة بھا في متناول الافراد   - ب
ویضاف الى ذلك ان تتسم المعلومات الصحیة بكل سریة وبصورة آمنة 

 واحترام.
ان یتمكن الجمیع من تحمل تكالیف ونفقات المرافق الصحیة وخدماتھا   - ت

 خاصة الافراد من الطبقات الفقیرة.
 :)١٢(وتتحقق من خلال الاتيالنوعیة الجیدة والجودة،  .٣

میة والكفاءة ان تتصف المؤسسات والمرافق الصحیة وخدماتھا بالجودة العل  - أ
 الطبیة. 

 ان یتصف الموظفین والعاملین الصحیین بالخبرة والمھارة.  - ب
ان یكون مصدر العقاقیر والادویة من المناشئ العالمیة المعروفة وغیر   - ت

  منتھیة الصلاحیة. 
 :)١٣(و یستلزم ھذا العنصر الاتيالقبول:  .٤
 یبة.ان تحترم كل المؤسسات و المرافق الصحیة و خدماتھا الاخلاق الط  - أ
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 احترام ثقافة الافراد و الاقلیات في المجتمع.  - ب
 احترام سریة الحالة الصحیة للافراد.  - ت
و یستلزم ذلك ان یتمتع الافراد بالحریة التامة في عدم  حریات الافراد: .٥

 .)١٤(اخضاعھم لمختلف العلاجات الخاصة بالتجارب الطبیة الا بعد موافقتھم
سائلة الجھات المختصة عن عدم ویستلزم ذلك م المسائلة وطلب التعویض: .٦

الوفاء بالتزاماتھا الصحیة وامكانیة الافراد بطلب التعویضات عن التقصیر في 
عدم حصولھم على ھذه الخدمات ومثالھا الانتھاكات المرتكبة بحرمان الافراد 

 . )١٥(من الخدمات الصحیة
بالحق في  الفرع الثاني: الأطر الدولیة والتشریعات الوطنیة العراقیة الخاصة

  الصحة.
  اولاً: اھم المواثیق الدولیة المتضمنة على الحقوق المتعلقة بالصحة:

نستطیع تقسیم ھذه المواثیق الى قسمین أما القسم الاول فیتعلق بالمواثیق 
 لكل حقوق الانسانالدولیة الاساسیة المتعلقة بالاعتبارات والقواعد العامة 

القسم الثاني یتضمن الاتفاقیات الدولیة ، أما والمخصصة لجمیع افراد المجتمع
كالنساء والاطفال و  لفئات محددة من الاشخاص حقوق الانسانالخاصة بحمایة 

  المراھقین وذوي الاعاقة و سوف نستعرض بإیجاز أھم ھذه المواثیق.
 المواثیق الدولیة المتعلقة بالقواعد والمبادئ العامة لكل حقوق الانسان: .١

ولیة الخاصة بالقواعد العامة لحقوق الانسان والمتعلقة بالحق من اھم المواثیق الد
  في الصحة ھي كالاتي:

 :)١٦(١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان   - أ
اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على اھم الحقوق الاساسیة للأفراد و في  

ن في )منھ على الاتي، "حق الانسا٣مقدمتھا الحق في الصحة فقد أشارت المادة(
  .)١٧(الحیاة والحریة وسلامة شخصیتھ"

) منھ فقد نصت على "ان لكل شخص الحق في مستوى ٢٥أما المادة(
معیشة یكفي لضمان الصحة و الرفاھیة لھ و لأسرتھ، و خاصة على صعید المأكل 

  .)١٨(و الملبس و المسكن و العنایة الطبیة و صعید الخدمات..."
قتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة العھد الدولي الخاص بالحقوق الا  - ب

١٩(١٩٦٦(: 
اكد ھذا العھد على حمایة الانسان وحقھ في الصحة في عدة مواد منھا 

) التي أشارت "على وجوب ان یتمتع الافراد العاملین بالرعایة الصحیة ٧المادة (
  .)٢٠(وضرورة توفیر الظروف المناسبة التي تكفل سلامتھم و صحتھم "
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) فقد اكدت على ان " تتمتع النساء بحمایة خاصة قبل وبعد ١٠(أما المادة
الوضع وضرورة حمایة الاطفال المراھقین من الاستغلال وعدم اشراكھم في اي 

. و من جانب اخر فقد اشارت المادة )٢١"(اعمال تفسد اخلاقھم و تضر صحتھم
) من العھد المذكور على ان لكل "انسان الحق في ان یتمتع بأعلى مستوى من ١٢(

الصحة الجسمانیة و العقلیة یمكن بلوغھا و بمستوى معیشي لائق لھ و لأسرتھ من 
" حیث الغذاء و الملبس والمأكل و اي شي اخر لھ علاقھ في تأمین حقھ في الصحة

)٢٢(.  
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الامم المتحدة   - ث

 .)٢٣(١٩٦٦سنة 
) من العھد اعلاه على ان "لكل انسان الحق في ٦اكدت المادة (

) منھ على "حمایة الافراد من ایة ٧ومن جانب اخر اشارت المادة( )٢٤(الحیاة..."
  .)٢٥"( ر تلحق بأجسادھم او حیاتھمتجارب علمیة أو طبیة و ما ینتج عنھا من اضرا

أھم المواثیق الدولیة والاتفاقیات المتعلقة بالحمایة الصحیة لفئات مجتمعة  .٢
 محددة:

تم ابرام الكثیر من الاتفاقیات الخاصة بحمایة فئات مجتمعة محددة و من اھمھا 
  الاتي:

 .)٢٦(١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لسنة   - أ
لحقوق الاطفال بأن یتمتعون بحقوقھم على  تبنت ھذه الاتفاقیة نھجاً متمیزاً

) منھا على ان "یتمتع ٢٤و ٢٣وجھ الاستقلالیة من اسرھم، و اكدت المادتین (
الاطفال بأعلى مستوى من الصحة و حصولھم على خدمات الرعایة الصحیة و 

  .)٢٧"( العمل على تقلیل وفیات الاطفال الرضع و معالجة سوء التغذیة
 .)٢٨(١٩٧٩ى كل اشكال التمییز ضد المرأة لسنة اتفاقیة القضاء عل  - ب

) من الاتفاقیة المذكورة على "ضرورة كفالة صحة ١٠اشارت المادة(
) من الاتفاقیة اكدت على ١١) من المادة(٩،اما الفقرة ()٢٩" (الاسرة و رفاھیتھا

  .)٣٠"( "سلامة المرأة و حقھا في الوقایة الصحیة
لى "المساواة بین المرأة و الرجل في ) منھا فقد اكدت ع١٢أما المادة (

  .)٣١(حصولھا على خدمات الرعایة الصحیة "
 :)٣٢(الحقوق الصحیة للمعوقین و المتخلفین عقلیاً  - ج

، على ضرورة ١٩٧١اكد الاعلان الخاص بحقوق المتخلفین عقلیاً لسنة 
 "أیلاء المتخلفین عقلیاً الاھتمام اللازم بما یضمن على حصولھم مستوى عالي من

، فقد اكد على ١٩٧٥، أما الاعلان الخاص بحقوق المعوقین لسنة )٣٣(الصحة"
"ضرورة توفیر الاحتیاجات الخاصة للمعوقین كالعلاج الطبي و النفسي و 
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الوظیفي و سھولة حصولھم على الاطراف الصناعیة و العمل على تأھیلھم و 
بقیھ افراد  تدریبیھم و تنمیة قدراتھم و مھاراتھم مما یعزز الاندماج مع

  .)٣٤"(المجتمع
  ثانیاً: التشریعات الوطنیة العراقیة الخاصة بالحق في الصحة:

أھتمت الحكومة العراقیة بالحق في الصحة من خلال النصوص الدستوریة 
و عدد من التشریعات الوطنیة التي عالجت ھذا الحق، لذلك سوف نتطرق الى اھم 

افذ، و عدد من القوانین النافذة في ھذا الن ٢٠٠٥ما ورد في الدستور العراقي لسنة
  الخصوص و كالاتي: 

تضمن الدستور العراقي على الكثیر  :)٣٥(النافذ ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة -١
من المواد التي اشارت الى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة ومن 

لى اھمھا الحق في الصحة، وبناءً على ذلك سوف نحاول ان نسلط الضوء ع
اھم ھذه المواد التي نصت على الحق المذكور، فقد اشارت الفقرتین(اولاً، 

) منھ على "ان الدولة تكفل للفرد وللاسرة الضمان ٣٠ثانیاً) من المادة(
الاجتماعي والصحي وتوفیر المستلزمات الرئیسیة للعیش الكریم، كما انھا 

العمل و تعمل  تكفل الضمان الصحي لكبار السن و المرضى و العاجزین عن
، كما اشارت )٣٦"(على رعایتھم و توفیر السكن و البرامج التأھیلیة لھم

) بفقرتیھا(اولاً و ثانیاً) على انھ "لكل عراقي الحق في الرعایة ٣١المادة(
الصحیة و تتكفل الدولة بتوفیر الوسائل العلاجیة في المؤسسات الصحیة و 

نشاء المستشفیات والمستوصفات لكن اكدت ایضاً بإمكانیة الافراد والھیئات ا
) تضمنت على ٣٢، ویضاف الى ذلك فأن المادة()٣٧(تحت اشراف الدولة"

"قیام الدولة برعایة المعوقین وذوي الاحتیاجات الخاصة وضرورة ان تتكفل 
 .)٣٨(بتأھیلھم وادماجھم مع بقیة افراد المجتمع"

 أھم التشریعات العراقیة الخاصة بالحق في الصحة: -٢
 :)٣٩(النافذ ١٩٨١لسنة  ٨٩نون الصحة العام رقم قا  - أ

) من القانون المذكور على ان "اللیاقة الصحیة الكاملة، ١اشارت المادة(
بدنیاً و عقلیاً و اجتماعیاً حقاً یكفلھ المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر كافة 

  .)٤٠(مستلزمات التمتع بھ"
ارة الصحة مسؤولیتھا في تنظیم العمل ) بأن "تتولى دوائر وز٢و أضافت المادة(

  .)٤١" (في ادارة العمل في القطاع الصحي و تھیئة كافة متطلباتھ
) منھ "اكدت على قیام وزارة الصحة على تھیئة ٣و من جانب اخر فأن المادة(

الافراد جسمیاً و عقلیاً و اجتماعیاً وذلك بالاعتماد على انشاء و تطویر المراكز 
على مكافحة الامراض الانتقالیة ومنع تسریبھا الى الخارج. و  الصحیة، و العمل
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اضافت المادة المذكورة على ضرورة أیلاء الاسر العراقیة العنایة الصحیة 
  .)٤٢(والاھتمام بالطفولة و صحة الافراد العاملین في مختلف المصانع والمنشآت" 

 :١٩٨٣لسنة  ١٠قانون وزارة الصحة العراقي رقم   - ب
) من القانون اعلاه على ان "وزارة الصحة تتولى تھیئة ١(اكدت المادة

المستلزمات الضروریة التي تكفل للمواطن حق التمتع باللیاقة الصحیة الكاملة بدنیاً 
  .)٤٣" (و عقلیاً و نفسیاً و اجتماعیاً وفق ما مبین في قانون الصحة العامة

التي تسعى الیھا وزارة )من القانون المذكور فقد نصت على الاھداف ٢اما المادة (
الصحة ومن اھمھا، "تأسیس وادارة الوحدات الصحیة الوقائیة والعلاجیة 
وتطویرھا،العنایة بخدمات الرعایة الصحیة الاولیة، مكافحة الامراض الانتقالیة، 
العنایة بصحة وسلامة العاملین في مشاریع العمل، العنایة بالصحة النفسیة و 

  .)٤٤(العقلیة للمواطن.." 
 .)٤٥(٢٠٢٠لسنة  ٢٢قانون الضمان الصحي العراقي رقم   - ح

یؤكد ھذا القانون على "توفیر الخدمات الصحیة بجودة عالیة الى كافیة افراد 
المجتمع و یھدف الى تقلیل الاعباء المالیة و الحد من الفقر والشيء الاھم ھو 

ي الفقرتین (اولاً و العمل بمبدأ التكافل الاجتماعي و العدالة الصحیة المشار الیھا ف
و ھذا ما اشارت الیھ  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٠ثانیاً) من المادة(

  .)٤٦" (الاسباب الموجبة لقانون المذكور
 ٢٦قانون تأسیس المؤسسات الصحیة الخاصة الاتحادي رقم   - خ

 .)٤٧(٢٠١٥لسنة
الخدمات  اشارت "الاسباب الموجبة لھذا القانون على ضرورة الارتقاء بتقدیم 

الصحیة المتطورة والاستفادة من الخبرات الطبیة ودعم المؤسسات الصحیة 
الخاصة والعمل على تشجیع الاستثمارات في المجال الصحي من اجل توفیر 

  .)٤٨" (افضل الخدمات الصحیة للمواطنین
  ه.المطلب الثاني: واقع القطاع الصحي العراقي و اهمية الانفاق العام في تغطية متطلبات

The second requirement: The reality of the Iraqi health sector and the 
importance of public spending in covering its requirements 

  الفرع الاول: التنظیم المؤسساتي و اھمیة القطاع الصحي العراقي:
  اولاً: اھمیة القطاع الصحي:

كل وتحدیات كبیرة وذلك تعرض القطاع الصحي في العراق الى مشا
بسبب الحروب التي خاضھا منذ فترة الثمانینات ومرورا بفترة الحصار 

، مما اثر ذلك ٢٠٠٣الاقتصادي في التسعینات وحتى العدوان الامریكي لسنة 
سلبیاً على ھذا القطاع، و على الرغم من ذلك فقد سعت الحكومة العراقیة الحالیة 
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الى الاھتمام بھذا القطاع الحیوي و العمل على  ومن خلال تشریعاتھا ومؤسساتھا
تحسین صحة الافراد الى اقصى حد ممكن، لإدراكھا بأن ھذا القطاع ھو الحجر 
الاساس للعملیة التنمویة في البلد ومتى ما تمتع المجتمع بالصحة الجیدة سیكون 

تطوره، و اكثر استعداداً في الحصول على المعرفة والتعلم مما یزید من انتاجیتھ و 
  یمكننا ایجاز اھم ما تبنتھ السیاسة الصحیة للحكومة العراقیة بالفقرات الاتیة:

تحدید اھم الجھات الحكومیة المختصة بالصحة وتشمل "وزارة الصحة التي  .١
تتولى الاشراف على تقدیم الخدمات الصحیة عن طریق المراكز الصحیة و 

ة، لجنة الصحة والبیئة الدائمة المستشفیات العامة و التخصصیة بكوادرھا الطبی
 .)٤٩(في مجلس النواب العراقي"

) التي اعدتھا وزارة الصحة ٢٠١٨/٢٠٢٢تضمنت الخطة الوطنیة للتنمیة ( .٢
العراقیة على ثمانیة اھداف للنھوض بالقطاع الصحي العراقي وھي "تحسین 
وتطویر النظام الصحي، تحسین انظمة الوقایة الصحیة، تحدیث طرائق 

مات والاحصائیات الخاصة بالصحة، تحسین الالیات المناسبة لتوفیر المعلو
الخدمات الصحیة، تفعیل نظام الحوكمة، العمل على تخفیض معدلات 
الامراض الانتقالیة وغیر الانتقالیة، السعي لإعادة اعمار الدوائر الصحیة التي 

ة و دعم تضررت بسبب العملیات الارھابیة، زیادة و تعظیم الایرادات المالی
 . )٥٠(اقتصادات الصحة"

  ثانیاً: الملاكات البشریة و البنى التحتیة للقطاع الصحي العراقي:
یمكننا ایجاز اھم المؤشرات الواردة في التقدیر الاحصائي لوزارة الصحة 

  ) لمستویات النظام الصحي عدا اقلیم كردستان كالاتي:٢٠٢١العراقیة لسنة (
 اق وتشمل الاتي:عدد المؤسسات الصحیة في العر -١
مراكز الخدمات و الرعایة الصحیة الاولیة، وھي "المراكز التي تقدم الخدمات   - أ

) ٢٨٠٥الاساسیة سواء كانت وقائیة او علاجیة و یبلغ مجموعھا في عموم العراق(
  . )٥١(مركزاً"

 خدمات الرعایة الصحیة الثانویة:  - ب
ة للأفراد سواء كانت وھي "المستشفیات التي تقدم الخدمات العلاجیة والتأھیلی

حكومیة(عامة أو تخصصیة) أو اھلیة، ویبلغ عدد المستشفیات الحكومیة في 
" ) مستشفى١٥٥) مستشفى، اما المستشفیات الاھلیة فیبلغ عددھا (٢٩٥العراق (

)٥٢(.  
الخدمات الصحیة الثالثة: وھي "المراكز التخصصیة مثل(مركز امراض وجراحة   - ت

لعیون، الجملة العصبیة، الاطراف الصناعیة...)، القلب، مركز امراض وجراحة ا
  .)٥٣" ()مركزا١١٧ًو یبلغ عددھا في عموم العراق(
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یمكننا بیان المؤشرات في ادناه بخصوص اعداد  الكوادر البشریة الطبیة: -٢
الاطباء و اطباء الاسنان و الصیادلة والملاكات التمریضیة وحسب ما ورد في 

 .)٥٤(المذكور في اعلاه التقریر الاحصائي لوزارة الصحة
 ) طبیب.١٤٢٦٦عدد الاطباء (  - أ

 ) طبیب اسنان.١٤٠٠٣عدد اطباء الاسنان (  - ب
 ) صیدلاني.١٦٥١٢عدد الصیادلة(  - ت
  ) ممرض.٨٩٩٩٠عدد الملاكات التمریضیة (  - ث

الفرع الثاني: مدى مساھمة الانفاق العام في تغطیة متطلبات القطاع الصحي 
  العراقي.

    الحكومي: اولاً: معنى الانفاق الصحي
تعمل المنظمات الدولیة وغالبیة الحكومات بالأنفاق على القطاع الصحي 
بأعتباره احدى الغایات الاساسیة التي تساھم في تحقیق العملیة التنمویة بجوانبھا 
الاقتصادیة و الاجتماعیة، على اعتبار وجود علاقة طردیة بین التنمیة وصحة 

جیدة زادت عطاءاتھم و انتاجیاتھم وذلك الافراد، فكلما تمتع الافراد بصحة 
لارتفاع مستویات قدراتھم البدنیة والعقلیة والنفسیة و یضاف الى ذلك فأن الانفاق 
العام على الصحة لا یحقق نمواً اقتصادیاً فحسب وأنما یساھم في اعداد مجتمعاً 

  .)٥٥(سلیماً خالیاً من الامراض المختلفة
الانفاق الحكومي على الصحة یمثل ما یتم و مما تجدر الاشارة الیھ فأن "

تخصیصھ من الاموال العامة لتغطیة الخدمات والرعایة الصحیة، ویعتبر جزءاً 
من الانفاق العام ویتم تقدیر نسبتھ ضمن الموازنة العامة للدولة وھذا ما ھو معمول 

  .)٥٦" (بھ في العراق
    ثانیاً: انواع الانفاق الحكومي الصحي في العراق:

ویتمثل "بالنفقات التشغیلیة الخاصة بإدامة عمل ونشاط  نفاق التشغیلي:الا -١
المرافق الصحیة كالمرتبات والحوافز المالیة التي یتم دفعھا الى الكوادر 
العاملة في القطاعات الصحیة، والاموال المخصصة لشراء مختلف الادویة 

 .)٥٧(زمة"اللا والاحتیاجات المختبریة من محالیل و المواد الكیمیائیة
وھي "النفقات الاستثماریة التي تخصص للقیام  الانفاق الاستثماري: -٢

بالمشروعات التنمویة من اجل النھوض بالواقع الصحي للبلد، كبناء 
المستشفیات والمراكز الخاصة بالرعایة الصحیة، و توفیر الاجھزة و المعدات 

 .)٥٨"(اللازمة لھا
مساھمة الانفاق الصحي العراقي في تلبیة لكل ما تقدم یمكننا التساؤل عن مدى 

  متطلبات ھذا القطاع، و للإجابة على ھذا التساؤل یمكننا توضیح الاتي:
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تمت الاشارة في الفرع الاول من ھذا المطلب الى ان وزارة التخطیط 
) و كان من اھم ٢٠١٨/٢٠٢٢العراقیة اعدت الخطة الوطنیة للتنمیة للفترة (

دة الایرادات المالیة لغرض تطویر و تنمیة اقتصادیات اھداف ھذه الخطة ھو زیا
  .)٥٩(الصحة

و لكن لو استقرئنا النسب والاحصائیات الخاصة بالأنفاق الصحي 
الحكومي، لوجدنا ان ھناك خللاً واضحاً في ھذا الموضوع ففي احدى الدراسات 

) كانت نسبة ٢٠١٧-٢٠٠٧الخاصة " بتطور الانفاق الصحي في العراق للمدة(
%) و ٦,٨ -%٣,٥لانفاق الصحي الحكومي من الانفاق العام للدولة تتراوح بین (ا

%)الذي تبنتھ منظمة الصحة العالمیة، و ١٥,٤ھي اقل من المستوى العالمي البالغ(
كانت نسبة الانفاق التشغیلي من الانفاق الصحي في تلك المدة قد تراوحت 

اري منھ تراوحت %)، أما نسبة الانفاق الاستثم٩٨,٩٣ -%٨٠,٣بین(
  .)٦٠( "%)١٩,٩ -%١,٠٧بین(

، الى ان ٢٠٢٢و في المقابل فقد "اشار التقریر الاحصائي لوزارة الصحة لعام 
%) موزعة ٧، ھي (٢٠٢٢نسبة الانفاق الصحي من الانفاق العام للدولة في سنة

%) للأنفاق الاستثماري، اما نصیب الفرد ٧%) للأنفاق التشغیلي و(٩٣الى (
)مئتان وستة و عشرون الف دینار ٢٢٦٠٠٠من الانفاق الصحي فقد بلغ(العراقي 

  .)٦١(سنویاً للعام نفسھ" 
و "ھو مبلغاً قلیلاً لو قارناه مع باقي دول العالم، فنجد ان نصیب الفرد من الانفاق 

)دولار ٢٠٩٠)دولار وفي قطر(١١٩٠الصحي الحكومي في البحرین ھو (
)دولار وتنفق الولایات المتحدة ٣٤٠٥ریطانیا()دولار، أما في ب٢٥٠٧وسنغافورة (

  .)٦٢" () دولار سنویا٨٥٠٨ًالامریكیة على الفرد الواحد من مواطنیھا مبلغاً مقداره(
فالخلل واضحاً جداً ویمیل لمصلحة النفقات التشغیلیة( المرتبات)على 
حساب النفقات الاستثماریة مما اثر سلباً على تطویر البنى التحتیة وانشاء 

لمشاریع الطبیة الجدیدة كما ان "الافراد في العراق و خصوصاً المصابین ا
بالأمراض المزمنة والسرطانیة وغیرھا ینفقون مبالغاً كثیرة وقد یلجؤون الى بیع 
بعض ممتلكاتھم الشخصیة لتغطیة تكالیفھم العلاجیة وما یحتاجونھ من خدمات 

  .)٦٣(صحیة مما یؤثر على نسبة الفقر في المجتمع" 
ومما تجدر الاشارة الیھ فأنھ ھناك فرصاً متاحة لمعالجة الاختلالات 
المذكورة وتطویر ھذا القطاع خصوصاً لان بما یمتلكھ العراق من ثروات وموارد 

  . )٦٤(نفطیة وطبیعیة وكوادر طبیة و بشریة تؤھلھ لذلك" 
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فراد واھم اھمیة استخدام الادوات الضریبیة واثرھا على صحة الا: المبحث الثاني
  تطبیقاتھا الدولیة

Section Two: The Importance of Using Tax Tools, Their Impact on 
Individual Health, and Their Most Important International Applications 
اثبتت التجارب الدولیة على فعالیة تطبیق الادوات الضریبیة في المحافظة 

فراد ومن جانب اخر لأھمیتھا في زیادة الایرادات على الصحة العامة وحیاة الا
المالیة وتعزیز النمو الاقتصادي فیھا، لذلك سوف نتناول ھذا المبحث في مطلبین، 
اما الاول سوف نبین مفھوم الادوات الضریبیة واھمیتھا واھم انواعھا، اما المطلب 

طبیقات الثاني سیخصص الى بیان مفھوم واھمیة الضرائب الصحیة واھم الت
  الدولیة لھا.

  المطلب الاول: مفھوم واھمیة الادوات الضریبیة ومجالات تطبیقھا في العراق
First requirement:The concept and importance of tax instruments and their 
areas of application in Iraq 

  الفرع الاول: معنى الضریبة و اھم اھدافھا:
  ریبة.أولاً: تعریف وسمات الض

تعددت تعاریف الضریبة ویمكننا الاشارة الى اھمھا، حیث عرفھا احدھم 
بأنھا " اقتطاع نقدي یتم فرضھ جبراً بقانون من السلطة التشریعیة و یتم تحصیلھا 

  .)٦٥"(من المكلف دون مقابل حال او مباشر في سبیل تحقیق المصلحة العامة
ة جبریة تقدیریة تفرضھا الدولة و عرفھا اخرون،" بأعتبار ان الضریبة ھي فریض

لما لھا من سیادة على اقلیمھا بدون مقابل، و تراعي في ذلك المقدرة التكلیفیة لكل 
مكلف وذلك لغرض تغطیة النفقات العامة وتحقیق اھدافھا الاقتصادیة 

  .)٦٦(والاجتماعیة"
  و من خلال ما تقدم فأن الضریبة تتسم بالاتي: 

ان الدولة تقوم بفرض الضریبة على المكلفین  الضریبة اقتطاع نقدي: "اي -١
بشكل مبلغ نقدي ویلتزمون بدفعھ الى الجھات المختصة بتحصیل الضریبة، 

  .)٦٧(ومما تجدر الاشارة الیھ ان جبایتھا في العصور القدیمة كان بشكل عیني"
تفرض الضریبة بصورة اجباریة وھي "تصدر بقانون بمعنى ان فرض  -٢

عمال السیادیة للدولة وھي الوحیدة التي لھا الحق في الضریبة یعتبر من الا
فرضھا وجبایتھا، معنى ذلك ان المكلفین لیس لھم حق الاختیار من رفضھا او 
عدمھ وان السلطات الحكومیة لا تنتظر موافقتھم على فرض الضریبة سواء 
كانوا مقتنعین بھا ام غیر مقتنعین لأنھا تصدر بقانون من قبل السلطة 

 .)٦٨(یة"التشریع
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تدفع الضریبة بصفة نھائیة: "ان المكلفین بدفع الضریبة لیس لھم الحق في  -٣

استرداد مبلغھا من السلطة المختصة، وذلك لأنھا تجبى بصورة نھائیة ولا 
 .)٦٩"(تلتزم السلطات الضریبیة المختصة بردھا الى المكلفین

  قابل:تفرض الضرائب على اساس المقدرة التكلیفیة للمكلفین و دون م -٤
و معنى ذلك "ان المكلفین لا یحصلون على مقابل عند دفعھم للضرائب كما 
یحصل عند دفعھم للرسوم لغرض حصولھم على خدمات معینة، كما ان المكلفون 
یدفعون مبلغ الضریبة على اساس مبدأ التكامل والتضامن الاجتماعي ومساھمتھم 

اجل تقدیم الخدمات العامة، لذلك في تحمل الاعباء العامة التي تتحملھا الدولة من 
فان الضرائب تفرض على اساس مقدرتھم التكلیفیة و مدى تحملھم للأعباء 

  . )٧٠(المذكورة ولا تفرض على اساس المنافع التي یحصلون علیھا"
 تفرض الضرائب على اساس تحقیق المنافع العامة: -٥

و انما تفرضھا  ان الدولة عندما تفرض الضریبة فھي لا تستھدف ایذاء الافراد
من اجل الحصول على الایرادات المالیة لتغطیة الانفاق العام واشباع الحاجات 

  . )٧١(العامة" 
  ثانیاً: اھم مبررات و اھداف فرض الضرائب:

 الغایات الاساسیة من فرض الضرائب. -١
ان الھدف الاساس من فرض الضریبة ھو الحصول على  الاھداف المالیة:  - أ

للازمة لتغطیة النفقات العامة وعادة ما تعتمد عملیة الایرادات المالیة ا
التحصیل على الكفاءة العالیة للمؤسسات الضریبیة والاسالیب المعتمدة في 
عملیة التحصیل وھذا ما ینعكس بأثاره الایجابیة على زیادة الاموال 

 .)٧٢(المستحصلة وادامتھا
 الاھداف الاقتصادیة:  - ب

  ب و بالإمكان ایجاز اھمھا بالاتي:تتعدد الاھداف الاقتصادیة للضرائ
تطویر "وحمایة القطاعات الصناعیة المحلیة من منافسة الوجود السلعي  -١

الاجنبي، فتلجأ الدولة الى فرض الضرائب بأسعار مرتفعة على البضائع 
المستوردة ویؤدي ذلك الى ارتفاع اسعارھا و تنخفض قدرتھا التنافسیة 

 .)٧٣(بالنسبة للبضائع والسلع المحلیة"
المساھمة في معالجة "الركود الاقتصادي فعندما یكون ھناك ضعفاً في  -٢

حركة الاسواق خصوصاً عملیات البیع و الشراء، فحتى تتم معالجة ھذه 
المشكلة تلجأ الدولة الى منح اعفاءات ضریبیة للمشروعات الانتاجیة 
 بحیث تقلل من تكالیف الانتاج و ھذا ما یشجع اصحاب ھذه المشروعات

 .)٧٤(الى تخفیض الاسعار مما یحرك عملیات البیع و الشراء في الاسواق"
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 الاھداف الاجتماعیة:  - ج

اھم الاھداف الاجتماعیة للضریبة ھو "تخفیض حدة التفاوت خصوصاً عندما 
یتم منح اعفاءات ضریبیة للأفراد الذین تقل دخولھم عن حد معین في توزیع 

الضرائب التصاعدیة على اصحاب  الدخول بین الافراد أو عندما یتم فرض
الدخول المرتفعة وتخفیضھا على اصحاب الدخول المنخفضة فیساھم ذلك في تقلیل 

  .)٧٥(حدة التفاوت من بین اصحاب ھذه الدخول"
"كما تساھم الضریبة في معالجة ظاھرة البطالة عندما یتم فرضھا بأسعار 

لك في توفیر فرص منخفضة على اصحاب المشروعات الانتاجیة مما یساھم ذ
  .)٧٦(عمل جدیدة للعاطلین"

ومن جانب اخر فأن من ضمن اھم اھدافھا "ھو توجیھ انماط و حجم الاستھلاك، 
فقد یتم فرض الضریبة بأسعار مرتفعة على السلع الضارة مثل( السجائر، الكحول، 
المشروبات و الاطعمة و الاكلات المضرة بصحة الافراد) فأن ذلك یقلل من 

كھا و ھذا ما یؤثر على تحسین صحة الافراد، وبالتالي یكون دورھا مھماً استھلا
  .)٧٧(في المحافظة على صحة العامة الافراد"

  الفرع الثاني: معنى الحوافز الضریبیة و اھم استخداماتھا
  أولاً: تعریف الحوافز الضریبیة و اھم انواعھا:

فھا بأنھا،" تدابیر وردت تعاریف متعددة للحوافز الضریبیة، فمنھم من یعر
أو اجراءات معینة یتخذھا المشرع وفقاً لسیاسة معینة بقصد منح مزایا واعتمادات 

  .)٧٨(ضریبیة تحقیق اھداف معینة"
و عرفھا اخرون بأنھا،" اعفاءات او تخفیضات ضریبیة یتم منحھا 
للمستثمرین من أصحاب المشاریع التجاریة والصناعیة وتعتبر اداة بید الدولة 

تخدمھا من اجل تحقیق اھدافھا للوصول بالرفاھیة الاقتصادیة، وبمعنى اخر تس
فالحوافز تشیر الى قیام الدولة بأن تتنازل عن كل حقھا او جزء منھ من المبالغ 
الضریبیة المطلوب دفعھا من قبل المكلفین لتنفیذ سلوكیات معینة أو الالتزام 

ما یتعلق بزیادة الادخارات و بأنشطة معینة تسعى الدولة الى تحقیقھا خاصة 
الاستثمارات او لتحقیق الاھداف الاجتماعیة و خاصة المتعلقة بالبیئة 

  .)٧٩"(والصحة
یتضح لنا مما تقدم ان مفھوم الحوافز الضریبیة ینصرف الى مجموعة من 
الامتیازات او التدابیر والاجراءات التي یتم منحھا بموجب القوانین لتشجیع 

سلوكیات او انشطة معینة من اجل مساعدة الدولة في تحقیق  المكلفین بإشباع
  اھدافھا وانشطتھا المالیة والاقتصادیة و الاجتماعیة.
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  ثانیاً: اھم انواع الحوافز الضریبیة:
والمقصود منھا ھو اسقاط حق الدولة في المبالغ  الاعفاءات الضریبیة: -١

مھم بممارسة انشطة الضریبیة الواجبة تسدیدھا من قبل المكلفین مقابل قیا
معینة و ظروف معینة، و ھي اما ان تكون على شكل اعفاءات دائمیة من 
الضریبیة لمشروع معین ما دام انھ یمارس النشاط الاقتصادي نفسھ أو تكون 

 .)٨٠(على شكل اعفاءات مؤقتة یتم منحھا للمشروع لفترة زمنیة محددة
اقیام الضرائب الواجب و المقصود منھا ھو تخفیض  التخفیضات الضریبیة: -٢

دفعھا من المكلفین بشرط التزامھم بتنفیذ شروط معینة، من اجل تنفیذ سیاسة 
 .)٨١(الدولة الاقتصادیة و الاجتماعیة المراد تحقیقھا

  ثالثاً: مبررات استخدام الحوافز الضریبیة:
من اھم المبررات لاستخدام الحوافز الضریبیة ھي سعي الدول لزیادة النمو 

صادي و الصناعي و تحقیق الرفاھیة المجتمعیة، من خلال رفع و تخفیف الاقت
العوائق الضریبیة و جعلھا وسیلة تشجیعیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة و جذب 
الاستثمارات الاجنبیة و المحلیة، كما ان للحوافز الضریبیة دوراً مھماً في تحقیق 

عندما تستخدم لتشجیع  بعض الجوانب الاجتماعیة البیئیة و الصحیة، خاصة
استخدام مصادر الطاقة الصدیقة للبیئة بدلاً من الاعتماد على مصادر الطاقة 

  .)٨٢(الملوثة و الضارة بالبیئة و الصحة العامة
ومما تجدر الاشارة الیھ فقد سعى المشرع العراقي الى استخدام الحوافز الضریبیة 

تحتیة فقد اشار المشرع في رغبة منھ في جذب الاستثمارات و تطویر البنى ال
 ٢٠٠٦) لسنة ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم(١٧و ١٦و ١٥المواد (

  .)٨٣(المعدل على عدد من الاعفاءات الضریبیة بالنسبة للمستثمرین في العراق
) من قانون تأسیس المؤسسات الصحیة ١١و في السیاق نفسھ فقد اشارت المادة(

على اعفاءات ضریبیة للمؤسسات  ٢٠١٥سنة ) ل٢٥الخاصة الاتحادي رقم (
) سنوات اعتباراً من تاریخ تقدیم ٣الصحیة الاھلیة من ضریبیة الدخل لمدة(

  .)٨٤(الخدمات الصحیة
وھذه اشارة واضحة على ان المشرع العراقي استخدم الحوافز الضریبیة من اجل  

  دعم القطاع الصحي و المحافظة على الصحة العامة.
  : ضرائب الصحة العامة و اھم التجارب الدولیة في تطبیقھاالمطلب الثاني

The second requirement: Public health taxes and the most 
important international experiences in their implementation     

  الفرع الاول: مفھوم ضرائب الصحة العامة:
ائب الصحة العامة او ما زاد الاھتمام العالمي في الفترة الاخیرة بضر

یطلق علیھا ضرائب السلع اوالمنتجات المضرة بصحة الافراد او الضرائب 
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الانتقائیة، لذلك سوف نحاول التعرف على ھذه الضریبة كما موضح في الفقرات 
  التالیة:
تعریف الضریبة على المنتوجات و السلع المضرة بصحة الافراد، وردت  أولاً:

خصوص ھذه الضریبة و بإمكاننا ذكر اھمھا، فقد عرفھا العدید من التعاریف ب
احدھم بأنھا" ضریبة غیر مباشرة یتم فرضھا على سلع تعتبر مضرة بصحة 

  .)٨٥(الافراد و ذلك للحد من استھلاكھا و زیاد المردودات الضریبیة" 
و عرفھا اخرون بأنھا:" ضریبة یتم فرضھا على السلع المضرة بصحة 

ق قائمة و نسب ضریبیة محددة بھدف زیادة استھلاك الافراد الافراد والبیئة وف
  .)٨٦(للسلع المفیدة، و التقلیل من استھلاكھم للسلع المضرة بصحتھم"

) من الاتفاقیة الموحدة للضریبة الانتقائیة لدول مجلس التعاون ٣اما المادة(
 ، فقد بینت بأنھا:" ضریبة غیر مباشرة یتحملھا٢٠١٦الخلیجي العربي لسنة

المستھلك النھائي، و یتم فرضھا على سلع محددة تضر بصحة الافراد او البیئة او 
  .)٨٧(السلع الكمالیة بنسب متفاوتة و یتم تحصیلھا على مرحلة واحدة"

و بالإشارة لكل ما تقدم نستطیع القول ان ضریبة السلع على المنتجات الضارة ھي 
تقلیل من الاستھلاك من للسلع احدى الادوات المالیة التي یمكن استخدامھا لل

المضرة عن طریق زیادة اسعارھا مما یجعل السلع اقل طلباً من قبل مستھلكیھا 
  وینعكس ذلك على حمایھ صحة الافراد على حد سواء. 

و من خلال استقرائنا لتعاریف ضریبة المنتجات الضارة یمكننا تحدید 
ضریبي المستھلك النھائي خصائصھا وھي:" ضریبة غیر مباشرة یتحملھا عبئھا ال

، و ھي لیست ضریبة سنویة و انما یتم سدادھا في حال تقدیم الاقرار الضریبي )٨٨(
بحسب المدد الزمنیة المحددة من قبل الدولة على ان لا تقل عن شھر او كل ثلاثة 

، كما ان ھذه الضریبة لا تفرض )٨٩(اشھر او وفقاً لمواعید محددة لا تزید عن سنة
السلع و انما یتم فرضھا على السلع المضرة مثل( التبغ، المشروبات على جمیع 

، و یضاف الى ذلك انھ یتم )٩٠(الغازیة و المحلات بالسكر و مشروبات الطاقة)
فرض ھذه الضریبة بموجب تشریع قانوني ومما تجدر الاشارة الیھ فانھا لا تشكل 

عامة و معنى ذلك ان یتم جزاءاً عقابیاً على من یستھلك السلع المضرة بالصحة ال
  .)٩١(تسدیدھا بصورة اجباریة و نھائیة لمصلحة الدولة

  ثانیا: اھمیة الضریبة على المنتوجات و السلع الضارة بصحة الافراد
 الاھمیة المالیة:  -١

تعتبر مصدراً جدیداً للإیرادات المالیة و تساھم في تنویع و زیادة المردودات 
طیة الانفاق العام و معالجة مشكلة العجز في المالیة للدولة، وتساعد على تغ

الموازنة العامة، و انطلاقاً من قاعدة ان النفقات العامة تحدد الایرادات العامة، 
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فبالإمكان ان یتم تخصیص الایرادات المتأتیة من ھذه الضرائب لدعم القطاع 
الیة الصحي و ھذا ما عملت علیھ الیابان عندما عملت على تخصیص الایرادات الم

المتأتیة من الضریبة المفروضة على السكائر لأغراض تطویر ودعم البحوث 
العلمیة الخاصة بمواجھة الامراض السرطانیة بسبب التدخین او لأنشاء مستشفیات 

  .)٩٢(متخصصة لمعالجة المرضى المصابین بھ او الامراض التي یسببھا التدخین
 ھلاكي: الاھمیة الصحیة للأفراد و تغییر نمطھم الاست -٢

تساھم ھذه الضریبة في معالجة الممارسات الخطیرة على صحة الافراد، و 
ذلك لان فرضھا یؤدي الى تقلیل الافراد من استھلاكھم للسلع الضارة بسبب 
ارتفاع اسعارھا، " فالاعتیاد على تدخین السكائر والتبوغ بأنواعھا یؤدي الى 

لتھاب اللثة و تسوس الاسنان، و الاصابة بالأمراض السرطانیة وامراض القلب و ا
تناول المشروبات الغازیة یساعد على السمنة و الاصابة بأمراض السكري 

وبالتالي فأن رغبة مستھلكي السلع الضارة  )٩٣(وھشاشة العظام و تشمع الكبد"
سوف تتغیر نحو السلع المفیدة للصحة و التفكیر في امكانیة استثمار الاموال 

  الاقتصادیة و المالیة بدلاً من تبذیرھا نحو السلع الضارة. المنفقة نحو الجوانب
) ٨و مما تجدر الاشارة الیھ ان الاعتیاد على التدخین وبكل انواعھ كان سبباً بوفاة(

، و ان تناول المشروبات ٢٠١٩ثمانیة ملایین مدخن في العالم و ذلك في عام 
المستوى العالمي و ذلك ) ثلاثة ملایین شخصاً على ٣الكحولیة كان سبباً بوفاة(

  .)٩٤(٢٠١٦كان في عام 
الضرائب على المنتجات المضرة تحفز الشركات المصنعة على توفیر  -٣

  .)٩٥(منتجات مفیدة لصحة الافراد
الفرع الثاني: اھم التجارب الدولیة في تطبیق ضرائب السلع و المنتجات المضرة 

  بالصحة العامة
وحدة للضریبة الانتقائیة لدول مجلس التعاون اولاً: التجربة الخاصة بالاتفاقیة الم

  :٢٠١٦الخلیج العربي لسنة 
فقد صدرت ھذه الاتفاقیة في العام المذكور في اعلاه، وتم تطبیقھا من قبل 

 ٢٠١٧دول مجلس التعاون الخلیجي ویمكن الاشارة الى اھم تطبیقاتھا ففي عام 
تطبیقھا، وكانت السلع بدأت الامارات العربیة المتحدة العمل بھذه الضریبة و

% و ٥٠الخاضعة لھا ھي"(المشروبات الغازیة و تخضع للضریبة الانتقائیة بنسبة
%)، وفي عام ١٠٠% و التبغ و منتجاتھ بنسبة١٠٠مشروبات الطاقة بنسبة

، ووفقا لقرار مجلس الوزراء الاماراتي فقد تم شمول السوائل المستخدمة ٢٠١٩
% و ادوات التدخین الالكتروني ١٠٠في اجھزة وادوات التدخین بنسبة

  .)٩٦(%"٥٠% و المشروبات المحلات بنسبة ١٠٠بنسبة
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) ملیار درھم ١٣و قد حققت الامارات من ھذه الضریبة ایرادات مالیة بلغت(
، ومما تجدر الاشارة الیھ انھ یتم حساب ھذه الضریبة ٢٠٢٣-٢٠١٧للفترة من 

عة مضرة بالصحة وذلك وفقا لطریقة فرض نسب مئویة مختلفة على كل سل
% ١٠٠بإضافة نسبة الضریبة الى سعر السلعة الاصلي، فاذا كانت نسبة الضریبة

)دینار فأن الضریبة المضافة ١٠٠على سلعة معینة وكان سعر ھذه السلعة ھو (
)دینار و بالتالي یكون سعر السلعة النھائي للمستھلك ١٠٠(الانتقائیة) ستكون(

  .)٩٧() دینار٢٠٠ھو(
   : تجربة الفلبین:ثانیاً

، قام البرلمان الفلبیني بزیادة اسعار الضرائب المفروضة ٢٠١٢في عام 
على التبوغ و الكحول وفي فترة سنة واحدة زادت الایرادات من السلعتین 

  .)٩٨(% ٨٦المذكورتین بنسبة
  ثالثاً: تجربة كولومبیا:

بة قامت الحكومة بزیادة الضرائب على التبوغ و بنس ٢٠١٦في عام  
% و أدى ذلك الى زیادة الایرادات المالیة المخصصة لقطاع الصحة و ٢٠٠

  .)٩٩(%٣٤انخفض معدل استھلاك السكائر بنسبة 
   رابعاً: التجربة في العراق:

تماشیاً مع الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التبغ الصادرة من منظمة الصحة العالمیة 
صادق العراق علیھا عام ،و ٢٠٠٥والتي دخلت حیز التنفیذ عام  ٢٠٠٣لسنة 

 ٢٠١٢لسنة  ١٩، فقد اصدر المشرع العراقي قانون مكافحة التدخین رقم  ٢٠٠٧
بھدف حمایة الافراد من مخاطره ، "وتضمن الفصل الثاني (من المادة الرابعة الى 

  ،منھ على (حظر التدخین في الاماكن العامة) .)١٠٠(الثامنة ) 
، من الفصل الثالث منھ اكدت ) ١٠١(ة عشر ) اما المواد من (التاسعة الى الحادی

على (حظر استیراد وتصنیع وبیع التبوغ)  الا بعد اخذ الموافقات من الجھات 
، منھ فقد اشارت الى  )١٠٢(الثامنة عشر) –المختصة ،اما المواد (الثانیة عشر 

نیع الغرامات المالیة والعقوبات الإداریة الخاصة بسحب إجازات الاستیراد او التص
او بیع منتجات التبوغ او مصادرة  كمیات التبوغ المھربة الى العراق ، ومن 
جانب اخر سعى المشرع الى زیادة الاعباء على صناعة واستیراد التبوغ وذلك 
من خلال العمل على زیادة المعدلات الضریبیة علیھا، وھذا ما اشارت الیھ المادة 

دم جواز اعفاء صناعة التبوغ من (الحادیة عشر) من القانون المذكور على ع
الضرائب والرسوم وعدم منح الامتیازات المنصوص علیھا في قانون الاستثمار 

  ".٢٠٠٦) لسنة ١٣العراقي رقم(
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ومما تجدر الاشارة الیھ ان المشرع العراقي لم یسعى الى تطبیق ضریبة السلع  

قھا للمردودات المضرة بالصحة العامة رغم اھمیتھا الاجتماعیة والصحیة وتحقی
المالیة الوفیرة لذلك یرى الباحث و من باب التواضع الى لفت انتباه المشرع الى 
اصدار التشریع المناسب بشأن تطبیق الضریبة على المنتجات و السلع الضارة 

  اسوة بالتجارب الدولیة الناجحة في ھذا الخصوص.
  Conclusion: الخاتمة

  اولاً: الاستنتاجات:
ي الصحة احد اھم حقوق الانسان، و یحظى بأھتمام واسع على یعتبر الحق ف  -١

المستویین الدولي و المحلي و ھذا ما اكدتھ المواثیق الدولیة و التشریعات 
 المحلیة. 

بالقطاع الصحي من خلال دستورھا  ٢٠٠٣اھتمت الحكومة العراقیة بعد عام   -٢
طنیة للتنمیة لعام النافذ و تشریعاتھا المحلیة و تبنیھا للخطة الو ٢٠٠٥لسنة 

للنھوض بالواقع الصحي من خلال زیادة الایرادات المالیة المخصصة  ٢٠٢٢
 للقطاع المذكور.

ھناك خللاً واضحاً في الانفاق العام المخصص للقطاع الصحي العراقي فھو   -٣
یمیل لمصلحة النفقات التشغیلیة على حساب النفقات الاستثماریة من مما اثر 

 ا القطاع.سلباً على تطویر ھذ
اثبتت التجارب الدولیة نجاحھا في تطبیق الضریبة الصحیة حیث ترتب علیھا   -٤

زیادة في المردودات المالیة و التقلیل من انتاج و استھلاك السلع المضرة 
 بالصحة العامة و توجیھ الانتاج نحو السلع المفیدة.

  ثانیاً: التوصیات:
باه الجھات التشریعیة و التنفیذیة یوصي الباحث و من باب التواضع الى لفت انت 

  بالاتي:
العمل على زیادة نسبة الانفاق الصحي الحكومي من الانفاق العام خصوصاً   -١

النفقات الاستثماریة و ذلك للمساھمة في تطویر البنى التحتیة و المشاریع 
الطبیة الجدیدة خصوصاً بما یمتلكھ العراق من ثروات مادیة كبیرة كوادر 

 طبیة كفوءة.
لاھمیة الضریبة الصحیة على المنتجات الضارة في توفیر المردودات المالیة   -٢

و توجیھ الانتاج و الاستھلاك نحو تحقیق الصحة العامة، فیرى الباحث بذل 
الجھود المطلوبة من الجھات التشریعیة المختصة لاصدار التشریع المناسب 

  بشأن تطبیق الضریبة المذكورة.
  



  ٧٢٩  
 
 

  الھوامش
 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة )من٢٥المادة( )١(
 .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة١٢المادة( )٢(
 .١١٢، ص٢٠١٧فھد احمد عبد، "النظام العربي لحقوق الانسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط، سنة )٣(
 .٤، ص٢٠١٨ة"، دار الحامد للطباعة و النشر، الطبعة الاولى، مصر، سنة د. رانیا توفیق، "الحق في الصح )٤(
د. اسلام الزیني، "مفھوم اھمیة التحدیات "، بحث منشور في مجلة العلوم الطبیة، عدد خاص بالمؤتمر الوطني  )٥(

 .٣٩، ص٢٢/٥/٢٠١٩الاردن، في - للامراض الانتقالیة، عمان
عن الاخلال في توفیر الرعایة الصحیة في ظل تفشي الاوبئة"، بحث منشور د. حسین خلیل مطران، "المسؤولیة الدولیة  )٦(

 .٢١٤،ص٢٠٢١)لسنة ٧٩في مجلة المستنصریة للدراسات العربیة و الدولیة، عدد (
) ٤، دمشق، العدد(٥د. عفاف عیسى نظام، " مفاھیم الصحة و المرض و التعافي"، مجلة جامعة كلیة التمریض، ص )٧(

 .٤٧، ص٢٠١٩لسنة
  .٤، ص٢٠١٨یا توفیق، "الحق في الصحة"، دار الحامد للطباعة و النشر، الطبعة الاولى، مصر، سنة د. ران )٨(
الدستور،التشریع"، بحث منشور في مجلة القانون و  -د. اسامة عبد المجید،" الحق في الصحة في التشریع المصري )٩(

 .١٨،ص ٢٠٢٣)، سنة ١عدد()، ال٢الدراسات الاجتماعیة، جامعة بدر، جمھوریة مصر العربیة، المجلد(
 .٨د. رانیا توفیق، مرجع سابق، ص )١٠(
 .٨د. اسامة عبدالمجید، مرجع سابق، ص )١١(
ابرز المشكلات و التحدیات"، مجلة شبكة المنظمات العربیة غیر  -د. سعد الزبیري، "الحق في الصحة في المغرب )١٢(

، عدد خاص بالحق على الصحة، لسنة الحكومیة للتنمیة، جامعة محمد السادس لعوم الصحة، دار البیضاء، المغرب
 .١٥، ص٢٠٢٣

 .١٦د. سعد الزبیري، المرجع السابق، ص )١٣(
د. رفیقة عیساني، " مقومات الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ في المواثیق الدولیة"، بحث  )١٤(

معة مستغانم، الجزائر، منشور في مجلة حقوق الانسان و الحریات العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا
 .٢٦٣، ص٢٠٢١)، سنة٣)، العدد(٦المجلد(

 .٢٦٥د. رفیقة عیساني، المرجع السابق، ص )١٥(
 .١٩٤٨انظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة   )١٦(
 .١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة٣انظر المادة ( )١٧(
 .١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة ٢٥انظر المادة( )١٨(
 .١٩٦٦راجع العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة سنة  )١٩(
 .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة سنة ٧انظر المادة( )٢٠(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة سنة ١٠انظر المادة(  )٢١(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة سنة ١٢انظر المادة( )٢٢(
، تم اعتماد العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و ٢٩٦٦) في ٢٢٠٠قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم( )٢٣(

 .١٩٧٦السیاسیة و عرض للتوقیع و الانظمام و اصبح نافذاً في سنة 
 .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة سنة ٦انظر المادة( )٢٤(
  .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة سنة ٧انظر المادة( )٢٥(
المتضمن اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل و اصبحت نافذة سنة  ١٩٨٩) في ٢٥٤٤قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم( )٢٦(

١٩٩٠. 
 .١٩٨٩) من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ٢٤و ٢٣راجع المادتین(  )٢٧(
المتضمن اعتماد اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمیز  ١٩٧٩)في ١٨٠/٣٤قرار الجمعیة العامة للام المتحدة رقم( )٢٨(

 ضد المرأة.
 .١٩٧٩) من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لسنة ١٠المادة( )٢٩(
  .١٩٧٩) من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لسنة ١١) من المادة(٩الفقرة( )٣٠(
  .١٩٧٩) من من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لسنة ١٢المادة( )٣١(
ة د. فاید القاسم،" ضمانات و آلیات حمایة الحق في الصحة في المواثیق الدولیة و الاقلیمیة"، بحث منشور في مجل )٣٢(

 .٨٥، ص٢٠١٦المقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الشلف، الجزائر، العدد الثالث، سنة  -الدراسات القانونیة
 .١٩٧١راجع الاعلان الخاص بحقوق المتخلفین العقلین لسنة  )٣٣(
 .١٩٧٥راجع الاعلان الخاص بحقوق المعوقین لسنة  )٣٤(
 النافذ. ٢٠٠٥راجع الدستور العراقي لسنة  )٣٥(
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٠انیا من المادة(انظر الفقرتین اولا و ث )٣٦(
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣١انظر الفقرتین اولا و ثانیا من المادة( )٣٧(
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  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٢انظر الفقرتین اولا و ثانیا من المادة( )٣٨(
 النافذ. ١٩٨١لسنة  ٨٩انظر قانون الصحة العامة العراقي رقم  )٣٩(
 النافذ. ١٩٨١لسنة  ٨٩) من القانون الصحة العامة العراقي رقم ١ادة(راجع الم )٤٠(
  النافذ. ١٩٨١لسنة  ٨٩) من القانون الصحة العامة العراقي رقم ٢راجع المادة( )٤١(
  النافذ. ١٩٨١لسنة  ٨٩) من القانون الصحة العامة العراقي رقم ٣راجع المادة( )٤٢(
 .١٩٨٣لسنة  ١٠) من قانون وزارة الصحة العراقي رقم ١انظر المادة( )٤٣(
  .١٩٨٣لسنة  ١٠) من قانون وزارة الصحة العراقي رقم ٢انظر المادة( )٤٤(
في  ٤٦١٤المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠٢٠لسنة  ٢٢انظر القانون الضمان الصحي العراقي رقم  )٤٥(

١/٢/٢٠٢٠. 
جریدة الوقائع العراقیة بالعدد المنشور في  ٢٠٢٠) لسنة ٢٢راجع الاسباب الموجبة لقانون الضمان الصحي رقم( )٤٦(

  .١/٢/٢٠٢٠في  ٤٦١٤
، المنشور في جریدة الوقائع ٢٠١٥لسنة  ٢٥انظر قانون تأسیس المؤسسات الصحیة الخاصة الاتحادي العراقي رقم  )٤٧(

 .٢١/٧/٢٠١٥في  ٤٣٧٣العراقیة بالعدد 
 .٢٠١٥سنة ل ٢٦راجع الاسباب الموجبة لقانون تأسیس المؤسسات الصحیة الخاصة الاتحادي رقم )٤٨(
د. منتظر حسین،" الحق في الصحة في العراق_الھیاكل الھشة و التحدیات المتزایدة"، منشور في سلسلة الراصد  )٤٩(
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 .٢٠٢٠)، سنة١٢٤)، مجلة الادارة و الاقتصاد، الجامعة المستنصریة، العدد(٢٠٠٧/٢٠١٧للمدة(

"، مجلة د. عبدلي یمیني،" واقھ و أثر تطبیق الضریبة الانتقائیة في دول مجلس التعاون الخلیجي  -١٠
 .٢٠٢٤)، سنة٢)، العدد(١٤الابداع، جامعة البلیدة، الجزائر، المجلد(

د. عروبة معین عایش،" الضریبة الانتقائیة و اھمیتھا في زیادة الایرادات الضریبیة، مجلة   -١١
 .٢٠٢٠)، سنة ٢٠الدنانیر، معھد الادارة التقني، الجامعة التقنیة الوسطى، العراق، العدد(

ظام،" مفاھیم الصحة و المرض و التعافي"، مجلة كلیة التمریض، جامعة حماة، د. عفاف عیسى ن  -١٢
 .٢٠١٩)، سنة٤دمشق، العدد(

د. عمر حسام عباس و د. سالم عواد ھادي،" اثر تطبیق الضریبة الانتقائیة على السجائر في زیادة   -١٣
الرابع لطلبة  الحصیلة الضریبیة"، مجلة دراسات محاسبیة و مالیة، عدد خاص بالمؤتمر الوطني

 .٢٠١٩الدراسات العلیا، بغداد، سنة
د. فایز القاسم،" ضمانات و آلیات حمایة الحق في الصحة في المواثیق الدولیة و الاقلیمیة"، مجلة   -١٤

 .٢٠١٦الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الشلف، الجزائر، العدد الثالث، سنة
بین الانفاق على الرعایة الصحیة و النمو الاقتصادي في مجلس د. محمد موسى عثمان،" العلاقة   -١٥

 .٢٠٢١)، سنة٤)، عدد(٤١دراسة تطبیقیة"، المجلة العربیة للادارة، مجلد( -التعاون الخلیجي
د. مقدام الشیباني،" واقع قطاع الصحة في العراق و سبل النھوض بھ( قراءة اولیة)"، مجلة  -١٦

 .٢٠٢٢لتخطیط العراقي، بغداد، سنةمنشورات مركز البیان للدراسات و ا
الھیاكل الھشة و التحدیات المتزایدة"، مجلة سلسلة  -د. منتظر حسین،" الحق في الصحة في العراق  -١٧

الراصد العربي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة، كلیة العلوم الصحیة، الجامعة الامریكیة في 
 .٢٠٢٣لبنان، العدد السادس، سنة 

ضر كریم،" دور الحوافز الضریبیة في تقلیص الملوثات البیئیة"، مجلة د. نضال رؤوف و خ -١٨
 . ٢٠٢٣)، سنة٦٢)، العدد(١٨دراسات محاسبیة و مالیة، جامعة بغداد، المجلد(

د. ھیثم عبد الخالق و آخرون،" مساھمة الجھات الساندة في زیادة الحصیلة الضریبیة"، مجلة   -١٩
 .٢٠١٨)، سنة ٤٢)، العدد(١٣المجلد(دراسات محاسبیة و مالیة، جامعة بغداد، 

 -اھدافھا -د. ھیثم محمد شریف،" الضریبة الانتقائیة في دولة الامارات العربیة المتحدة ماھیتھا  -٢٠
دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،  -آثارھا

 .٢٠٢٣)، سنة ٨٤جمھوریة مصر العربیة، العدد(



  ٧٣٤  
 
 

دلیل عمل للبرلمانیین بشأن الضرائب  - نظمة الصحة العالمیة،" انقاذ الارواح و حشد الایراداتم  -٢١
الصحیة"، تقدیر صادر بالتعاون بین الاتحاد البرلماني الدولي و منظمة الصحة العالمیة، سنة 

٢٠٢٢. 
 .٢٠٢١وزارة الصحة العراقیة،" التقریر الاحصائي السنوي"، سنة   -٢٢
 . ٢٠٢٢قیة،" التقریر الاحصائي السنوي"، سنة وزارة الصحة العرا -٢٣

  ثالثاً: الرسائل و الاطاریح العلمیة:
 III: Letters and theses 

فھد احمد عبد،" النظام العربي لحقوق الانسان"، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط،   -١
 .٢٠١٧جمھوریة مصر العربیة، سنة

الحكومي في التنمیة البشریة المستدامة في العراق"، محمد عربي یاسر،" اثر الانفاق الصحي  -٢
 .٢٠١١رسالة ماجستیر، الجامعة المستنصریة، كلیة الادارة و الاقتصاد، سنة 

دراسة تطبیقیة في  - مروج طارق السعدي،" تقدیر الوعاء الضریبي باستخدام طریقة التقدیر الذاتي  -٣
لعالي للدراسات المحاسبیة و المالیة، جامعة الھیئة العامة للضرائب"، بحث دبلوم عالي، المعھد ا

 .٢٠٠٧بغداد، سنة 
  رابعاً: الدساتیر و القوانین و القرارات:

: Constitutions, laws and decisions IV 
 .١٩٧٩اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمیز ضد المرأة لسنة   -١
 .١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لسنة   -٢
 .١٩٧١ین عقلیاً لسنة الاعلان الخاص بحقوق المتخلف  -٣
 .١٩٧٥الاعلان الخاص بحقوق المعوقین لسنة   -٤
 .١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة   -٥
 النافذ. ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  -٦
 .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة   -٧
 .١٩٦٦یة سنة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاس  -٨
 .٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم (  -٩

 .١٩٨١) لسنة ٨٩قانون الصحة العامة العراقي رقم( -١٠
 .٢٠٢٠) لسنة ٢٢قانون الضمان الصحي العراقي رقم( -١١
 .٢٠١٥) لسنة ٢٥قانون تأسیس المؤسسات الصحیة الخاصة الاتحادي العراقي رقم( -١٢
 .٢٠١٢) لسنة ١٩قانون مكافحة التدخین العراقي رقم( -١٣
 .١٩٨٣) لسنة ١٠قانون وزارة الصحة العراقیة رقم( -١٤
، بأعتماد العھد الخاص بالحقوق المدنیة ١٩٦٦) لسنة ٢٢٠قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم( -١٥

 و السیاسیة. 
 باعتماد اتفاقیة حقوق الطفل. ١٩٨٩) سنة ٢٤٥٥قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم(  -١٦
لاعتماد اتفاقیة القضاء على جمیع  ١٩٧٩) في ٣٤/١٨٠ة العامة للامم المتحدة رقم(قرار الجمعی  -١٧

 اشكال التمیز ضده المرأة.
  
  
  
  
  
  
  


